كان كلامنا المتقدم في مناقشة الشيخ المظفر (يرحمه الله) والذي رأى أن الفرق بين مسألتي اجتماع الأمر والنهي والتعارض بأن العنوانين إذا جاءا على نحو العموم الاستغراقي فبينهما تعارض، باعتبارهما يشملان الفرد، ويكون الفرد مورداً لتكاذب كلا الدليلين، أما إذا كان أحد الدليلين جاء على نحو العموم البدلي، فتصبح المسألة صغرى من صغريات اجتماع الأمر والنهي، فقد أشكل الماتن على الشيخ المظفر بأن ما أفاده لا يحقق المراد من وجود ضابطة بين المسألتين، وذلك من خلال التفهم الدقيق لما يتحصل من كلامه، أي تجزئة كلام الشيخ المظفر عبر أكثر من تساؤل:
التساؤل الأول: هل يريد بالعموم في قوله العموم الاستغراقي هو العموم المفهوم لدى الأصوليين، الذي يعبر عنه بالعموم الواوي، بحيث يشمل جميع الأفراد، بمعنى أننا إذا قلنا: أكرم كل عالم، يعني أكرم زيداً وعمرواً وخالداً وبكراً، وبقوله: العموم البدلي يريد به العموم الآوي، يعني هذا الفرد أو ذلك الفرد، فإن كان مراده ذلك، فتطبيق العموم
الآوي على النهي في قولنا: ولا تكرم الفاسق في غاية الإشكال، باعتبار أن الاستغراق في النهي فيه دلالة قوية جداً إما في مصاف وفي رتبة دلالة الاستغراق في العموم الواوي أو هي أعظم منه....

هذه قلنا الصورة الأولى أو الإشكال الأول...

وإن أراد بالعموم الواوي العموم الوضعي بمعنى أن هناك ألفاظاً موضوعة من لدن الواضح للغة العربية، هذه الألفاظ لها دلالة على العموم، وباعتبار دلالتها على العموم تكون مقدمة أو متقدمة على العموم المستفاد من الإطلاق البدلي، يعني أن الإطلاق البدلي مأخوذ من الظهور، أما العموم الواوي فمأخوذ من الوضع، وباعتبار أن الوضع في الدلالة على الموضوع له أقوى فيقدم العموم الواوي على الإطلاق البدلي المستفاد من الظهور....

الماتن قال: إذا كان الشيخ المظفر (يرحمه الله) يريد بكلامه هذه الصورة الثانية للتفريق بين المقامين، وهذا أيضاً في غاية الإشكال، وذلك أن الأصوليين لا يقولون بوجود فرق جوهري في الدلالة على الاستيعاب والشمول بين العموم المستفاد من الأدوات أو من الأسماء الموضوعة له، مثل (كل وعامة وكافة) وبين الشمول والاستيعاب المتحصل من الإطلاق، كلاهما في رتبة واحدة وعلى نسق واحد عند ولدى الأصوليين، فالتفريق بينهما في الدلالة على أن تكون الدلالة للعموم الوضعي أقوى بحيث تشمل الأفراد، أما الدلالة الآتية من الإطلاق أضعف بحيث لا تشمل إلا بعض الأفراد على نحو البدل، خلاف ما ذهب إليه الأصوليون....

والخلاصة يقول: كما مر علينا بالأمس الماضي: مفاد العموم الآتي من الوضع في رتبة مفاد الإطلاق الدال على السريان والشمول والاستيعاب للأفراد، كلاهما من وادٍ واحد، وحينئذٍ فدلالتهما على الفرد في نفس الرتبة، فلا معنى للقول بأن العموم الدال على الآتي من الوضع يشمل الفرد، بينما الاستيعاب والشمول الآتي من الإطلاق لا يشمل الفرد فلا يتعارضان ولا يتكاذبان في ذلك الفرد، كان هذا هو الإشكال، يقول وعلى هذا الإشكال نرتب النتيجة التي أمس ما تعرضنا إليها ولكنها واضحة، يعني خلاصة النتيجة التي نتوصل إليها: ان موضوع الحكم إذا ارتأينا أنه موضوع الحكمين في الدليلين هو العنوان أو أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، وعلى أساس هذين اللحاظين قال العلماء بجواز اجتماع الأمر والنهي، فواضح يكون العموم المستفاد من الوضع، والعموم المستفاد من الإطلاق لايتنافيان في المصداق، في الفرد، ليتكاذبان ويتعارضان فيه، وهكذا الحال أيضاً إذا قلنا: العموم المستفاد من العموم الواوي، والعموم المستفاد من العموم الآوي، كلاهما أيضاً لايتكاذبان في الفرد، باعتباره يصح أن يكون الفرد مجمعاً لكل منهما، إذ أن الأحكام تتعلق بالعنوان ليس إلا، أو أنها إذا تعلقت بالعنوان فتعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، أما إذا ارتأينا الرأي القائل بالامتناع، وذلك بأن موضوع الحكم هو المعنون وليس العنوان، إذا كان موضوع الحكم هو المعنون وأنه غير متعدد بتعدد العنوان، يعني تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد للمعنون، وعلى أساس ذلك إذا اجتمع الأمر والنهي في مورد واحد راح نستكشف أن هذا المورد إما هو مأمور به أو منهي عنه، باعتبار عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، وذلك لأن الأحكام تتعلق بالمصداق والمعنون، وليس بالعنوان، فواضح تكون المسألة خارجة عن مسألة اجتماع الأمر والنهي، يعني ما اجتمع الأمر والنهي في المقام، نعم، إما في التعارض أو التزاحم، كما سوف يأتينا...
ثم أشكل الماتن (يحفظه الله) على الشيخ المظفر، أيضاً بإشكال ثاني، خلاصة الإشكال الثاني: أنه أنت تقول أيها الشيخ المظفر أن الأساس الذي به افترقت مسألة اجتماع الأمر والنهي عن مسألة التعارض هو اختلاف نحوي العمومين أو الإطلاقين، كلامنا أو إشكالنا عليك، هذا الإشكال الثاني نقول له، نقول له: نحن لابد أن ننظر إلى الدليلين في بيان كيفية دلالتهما على المصداق، على هذا الفرد، فإن كان كل من الدليلين دالاً على شموله لهذا المصداق، فمن الواضح أن الدليلين يتعارضان في هذا المصداق، باعتبار أن كلاً منهما يدل بالمدلول المطابقي على أنه مورد للحكم، افعل أكرم هذا العالم، والثاني يقول لا تكرمه، فمدلوله المطابقي يقول امتثل، ومدلوله الإلتزامي يقول ذاك الدليل الثاني الآخر الذي دال على خلاف ما أؤديه أنا كاذب، يقول: إذا كان كل من الدليلين شاملاً للفرد فمعنى ذلك أن التعارض واضح بين مدلولي الدليلين، وإذا كان ليس بشامل لهذا المصداق، فلا فرق بين الصورتين اللذين على أساسهما أراد الشيخ المظفر أن يبين الفرق بين صورتي التعارض واجتماع الأمر والنهي....

مثلاً أن يكون أحدهما دالاً على إطلاق البدل، مثلاً نقول مثلاً، لانقول كذا، ولكن لا يشملنا....

......

لا، في بعض الأحيان قد يكون دالاً عليه، كما نقول مثلاً، وفيه إطلاق شمولي له، بعد خلنا نقول، الآن بدأت أرجع لكلام الشيخ المظفر، خله إطلاقاً شمولياً، لكن كلاهما دال، لكن كان أحدهما مثلاً أهم ملاكاً، ونحن نقول مثلاً الأهم ملاكاً هو الذي يقدم، ما صار كلاهما دالين؟ لكن في الحقيقة، يعني في الحجية المحكمة يكون أحد الدليلين هو الشامل، أما الآخر ساقط عن الحجية، باعتبار أهمية ملاك الدليل الأول....

.....

يعني تقول كلام الشيخ المظفر هو الصحيح؟ الذي أريد أتوصل له....لا، لنأت بالإيراد الثالث على الشيخ المظفر....

أيضاً الماتن يقول، لعله يتضح جواب إشكالك من خلال كلام السيد الحكيم....

السيد أيضاً يقول: كلام الشيخ المظفر أيضاً يرد إليه إشكال من ناحية ثانية: ألا نتصور أن يكون كل من العمومين أو الإطلاقين يتكفل ببيان الحكم للماهية ليس إلا، ولا ينظر فيه إلى استيعابه للفرد، وحينئذٍ يكون شمول الحكم للفرد لا باعتبار أنه مصداق للحكم، بل باعتبار انطباق الكلي على أفراده، يعني ليس شاملاً له ـ عبروا ـ بمفاد دلالته الأولى، وإنما من حيث انطباق الكلي على مصاديقه، إذا كان المورد بهذه المثابة يقول تكون القضية جاءت على نحو القضية المهملة في كل من الدليلين، وحينئذٍ لا تكون المسألة من موارد اجتماع الأمر والنهي كما هو واضح، لماذا لا تكون المسألة من موارد اجتماع الأمر والنهي؟ لأنه ما اجتمع أكرم في هذا المصداق ولاتكرم في هذا المصداق، إذ اعتبرنا أن أكرم دالاً على شموله للأفراد على نحو القضية المهملة، ولا تكرم أيضاً دالاً على شموله للأفراد بنحو، يعني شموله لعدم إكرام الأفراد بنحو القضية المهملة، وهذه المسألة لا تكون لا من باب التعارض، لأنها أبعد ما تكون عن باب التعارض، التعارض كما قلنا: لابد أن تكون فيه تكاذب بين مدلولي الدليلين، أحدهما يقول: أكرم، والآخر يقول: لا تكرم، وفيهما دلالة (أكرم ولا تكرم) على وجوب الامتثال وحرمة الامتثال بلحاظ المصداق، بينما هذا لا ينطبق كل من العموم الأول والعموم الثاني على الفرد بنفسه، وإنما ينطبق على الكلي، ولكن انطباقه على الكلي قد يشمل الفرد، فبهذه الناحية أيضاً لا تكون المسألة....

......

نعم، لماذا لا؟ ولذا العموم البدلي بهذه المثابة، العموم البدلي في حقيقته بهذه المثابة، العموم البدلي في حقيقته ما فيه استيعاب لكل الأفراد، كلي ينطبق على كل فرد فرد، هذه حقيقة العموم البدلي....
.....

الآن لما نقول هكذا، خلونا نقول الألف واللام التي يقولون بوضع دلالتها على العموم، لكن نجيء بها في سياق النفي، خلونا نأتي بها في دلالتها على العموم، الآن لما نقول هكذا: لاتكرم العالم الفاسق، ونقول: أن الامتثال يتحقق بصرف ماذا؟ بمصداق للطبيعة، فمعنى كلامنا هنا ماذا؟ أو: أكرم العالم المتقي، خله في صيغة الأمر، حتى لا يشكل علينا بأن دلالة النهي أقوى كما تقدم عندنا، أكرم العالم المتقي، ونقول إن هذا لا دلالة له على العموم الاستغراقي، بل دلالته على أنه ماذا؟ على امتثال الطبيعة، يعني بأن الطبيعة تمتثل ولو في فرد واحد، كما يقال، ولكن ليس إلا، طيب الآن معنى هذا الكلام ما هو؟ معنى الكلام أنه ما فيه دلالة له أولاً وبالذات على كل عالم ومتقي، لأنه لو كان فيه دلالة أولاً وبالذات على كل عالم متقي صار ماذا؟ صار أصلاً ما يمتثل إلا بنحو المجموع، يعني لابد أن تكرم كل عالم متقي، ولكن نقول دلالته على الإتيان بصرف الطبيعة، وهذا متصور ما فيه أي مشكلة، أنا فاهم إشكالك، لعلك تقول الإهمال هل يجتمع مع الاستيعاب والشمول؟ لأن الإهمال في قوة الجزئية، والاستيعاب والشمول في قوة الكلية، فكأننا نناقض، يعني نحدث تناقضاً بين الاستيعاب والشمول في المدلول الكلي للدليل، وبين عدم الاستيعاب والشمول في الإهمال، الذي هو مفاد القضية الجزئية، هذا إشكالك بعد؟ لكن نقول هذا الإشكال لا يلتزم به العلماء، لأنه أصلاً واضح أن بعض الأدلة عندما نقول لا تدل، أي من حيث المصداق، الدليل يعني، فلنفرق بينهما هكذا بهذا التفريق وإن كان غير دقيق، لكن نريد نوضح الصورة، نقول يعني الدلالة في عالم الثبوت واضحة على الاستيعاب، لكن في عالم الإثبات والدلالة نقو ل: يكتفى بهذا الفرد الواحد، فمعناه أن الدلالة في عالم الإثبات جاءت على نحو القضية المهملة، أليس كذلك؟ بهذا المعنى….
……

لا، نحن دائماً نتبع الظهور، نرى الظهور، هل هذا فيه دلالة على الاستيعاب للأفراد أو ما فيه دلالة؟ صحيح أنه فيه بعض القضايا وبالرغم من أنها لها إطلاق، لكنه ما فيه دلالة فيه على الاستيعاب للأفراد، فنتعقل مع كونها مطلقة تكون مهملة، يعني في قوة الجزئية، باعتبار عدم استيعابها للإفراد في مدلولها…..

….

عبر (وجود المانع) لا مانع من هذا التعبير، وإن كان التعبير قليلاً ليس دقيقاً، لكن لا بأس به….

والخلاصة أننا إذا تصورنا هذا الشق الثالث يقول الشيخ المظفر: واضح أن المسألة تخرج عن ماذا؟ إشكالنا على الشيخ المظفر، تخرج عن مسألة كونها مورداً لاجتماع الأمر والنهي وتكون أبعد من الثرية إلى الثرى عن مسألة التعارض في الدليلين، واضحة الفكرة لنا؟

تطبيق:

وكيف كان، فالدليل بعد فرض ظهوره في العموم يدل على سعة الحكم للفرد بنفسه، دون ما هو خارج عن الدليل مما يقارنه وجوداً ولا يتحد معه خارجاً، مثلاً لو فرضنا (أكرم كل عالم) صار هذا الدليل يدل على ماذا؟ على السعة لكل عالم، لكن قارن العالم شيء آخر، وهو التقى مثلاً أو الفسق، أو المهارة في أمر ما، نحن ننظر إلى الدليل فقط من حيث دلالته على العلم، أما ما يقارن الدليل في دلالته على ذلك الفرد هذا لا ينظر في الدليل إليه، كما هو واضح….

وكيف كان فالدليل بعد فرض ظهوره في العموم يدل على سعة الحكم للفرد بنفسه، دون ما هو خارج عنه مما يقارن الفرد وجوداً ولا يتحد معه خارجاً، وحينئذٍ فإذا قلنا بأن موضوع الحكم هو العنوان، هذه النتيجة التي قلنا نتوصل إليها، أو بأن تعدد العنوان كافٍ للقول بتعدد المعنون، وعلى أساس هذين الأمرين قال العلماء بجواز  اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد، كان موضوع أحد الدليلين، يعني دليل أكرم الأمر ودليل لاتكرم، كان موضوع أحد الدليلين مقارناً لموضوع الآخر في مورد الاجتماع، مع كونه خارجاً عنه ومبايناً له، يعني صح القول بجواز اجتماع الأمر والنهي بناءً على أن تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون، أو بناءً على أن الأحكام الشرعية أصلاً لا ربط لها بالمعنون، وإنما تتعلق بالعناوين، وبذلك تعدد العناوين وحده كافٍ في جواز اجتماع الأمر والنهي وإن اتحد المصداق، فلا يكون عموم موضوع أحد الحكمين له منافياً لعموم موضوع الآخر، ليقع التعارض بين الدليلين، أصلاً خرجت المسألة بنحو كلي عن مسألة التعارض، وإن قلنا بأن موضوع الحكم هو المعنون، مع تعدده بتعدد العنوان، يعني مجرد أن نقول (عالم وفاسق) عنوانان، حتماً يدلان على تعدد المعنون، لأن العالم كمعنون غير الفاسق كمعنون….

وإن قيل بأن موضوع الحكم هو المعنون، مع عدم تعدده بتعدد العنوان، والذي عليه يبتني القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي كان موضوع حكم أحد الدليلين متحداً مع موضوع الدليل الآخر، وحينئذٍ يحصل تكاذب بينهما، لأن أحدهما يقول: أكرم والآخر يقول: لا تكرم، فيكون عموم موضوع أحد الحكمين منافياً لعموم موضوع الآخر، التنافي في هذا المصداق الخارجي، ولا يجتمعان، ويقع التعارض بين الدليلين من دون فرق بين أن يكون أحد العمومين استغراقياً والآخر بدلياً بعد فرض دلالة الدليلين على هذا المصداق الخارجي، إذاً نحن ماذا ننظر في الدليلين؟ ننظر في كيفية استيعابهما وشمولهما لهذا المدلول الخارجي الذي هو الفرد، ما ننظر إلى أن هذا الدليل جاء بنحو العموم الاستغراقي وذاك جاء بنحو العموم البدلي.

ثانياً: الإشكال الثاني: أن كلا من الدليلين في الصورة الثانية إن كان في نفسه متكفلاً ببيان حكم مورد الاجتماع، يعني هذا ماذا قلنا؟ قلنا ننظر إلى عالم الإثبات والدلالة، كانا متكاذبين متعارضين، بناءً على امتناع اجتماع الحكمين في الوجود الواحد، الذي هو مجمع للعنوانين كما يقول، لعين الدليل الذي ذكره الشيخ المظفر في الصورة الأولى، لأن الصورة ماذا قال؟ قال: الضابطة لكون المسألة من موارد التعارض أن يكون كل من العمومين له إطلاق شمولي واستيعابي، نحن الآن رأينا في عالم الإثبات والدلالة أن كلاً منهما يعارض الآخر في هذا، فصار المناط في كونها مندرجة تحت مسألة التعارض لا على أساس أن كلاً من العمومين له استيعاب وشمول للفرد، بل على أساس التكاذب في مدلولي الدليلين...
كانا متكاذبين متعارضين بناءً على امتناع اجتماع الحكمين في الوجود الواحد المجمع للعنوانين، لعين ما ذكره الشيخ المظفر في الصورة الأولى، أما بناءً على إمكان اجتماعهما فلا تنافي بين مفادي الدليلين كما هو واضح، لأنا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، ومعه لاتعارض حتى في الصورة الأولى، حتى إذا قلنا بأنه بين الدليلين العامين استيعاب وشمول للفردين، لأنه صحيح استيعاب لهما، لكن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، والذي يقول أيضاً بجواز اجتماع الأمر والنهي يقول نعم يشملهما كل من العنوانين، يعني أنه فيه استيعاب لكلا الدليلين، فما أصبح المناط على أساس ما يقوله المظفر بأن الاستيعاب والشمول الاستغراقي هو الذي على أساسه قلنا إن المسألة مندرجة تحت باب التعارض، وعدم الاستيعاب في أحد الدليلين باعتبار أن أحد العمومين على نحو العموم البدلي جعل المسألة مندرجة تحت ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي، بل رأينا أن من يقول، بل ينص بعض من يقول، هناك لعله نصوص لبعض الأصوليين على أن مفاد كل من الدليلين يستوعب هذا الفرد، يستوعب يعني ماذا؟ عموم إطلاقي، ومع ذلك أدرج المسألة في مسألة اجتماع الأمر والنهي.
أما بناءً على إمكان اجتماعهما فلا تنافي بين مفادي الدليلين، ومعه لا تعارض حتى في الصورة الأولى أيضاً لما سبق من أن العموم مطلقاً إنما يقتضي سعة حكمه للفرد بنفسه دون ما يقارنه، وقد فرضنا أنه ماذا؟ هذا أيضاً العموم الأول مع العموم الثاني لانظر لهما للمقارنات، يعني المقارنات التي اقتضت التنافي، يقول: أنا أقول لك: لا تكرم الفاسق، وذاك يقول لك: أنا أقول لك: أكرم العالم ولا شغل لي بغير ذلك، أكثر من هذا لا أقول....

وإن لم يكونا كل من العمومين أو الإطلاقين يتكفلان ببيان حكم الفرد، أصلاً غير ناظرين إلى حكم الفرد، لتعرض الدليلين لثبوت الحكم للماهية، من دون نظر للأفراد، كان مرجع ذلك إلى عدم الإطلاق لكل منهما، وكان مرجع ذلك إلى أن كلاً من العمومين يثبت الحكم على نحو القضية المهملة، ومع ذلك حينئذٍ لا مجال لكون المجمع من مورد مسألة اجتماع الأمر والنهي، لأنه في الحقيقة أصلاً ما اجتمع أمر ونهي، لأن هذا الدليل فقط يقول: أنا أوجب عليك أن تكرم العالم، وذاك الدليل يقول ماذا؟ لاتكرم الفاسق، أما هذا الفرد الذي هو فعلاً هذا زيد بن عمرو، هم فاسق وهم عالم، يقول أنا غير ناظر له، أنا أتيت بحكم كلي، أقول لك: أكرم العالم، الذي يمكن أن ينطبق على غيره، وذاك يقول لك: أنا أتيت بحكم كلي، أقول لك ماذا؟ لا تكرم الفاسق، ولا دلالة لي على هذا الفرد بخصوصه، أنا ما أنظر إليه....

....

قدمناه، قلنا في النهي يصير ماذا؟ ولذلك قلنا هناك أقوى الدلالة...

.....

ولذلك دائماً النهي فيه استيعاب أكثر، لكن هذا مجرد فرض، وإلا في الواقع لا، لابد يصير فيه استيعاب شمولي، النهي دائماً فيه استيعاب شمولي، ولذلك نحن غيرنا المثال قبل قليل لكلامك قلنا خلنا نجيء به في الأمر لا نجيء به في النهي...

ومعه لا مجال لكون المجمع من مورد مسألة اجتماع الأمر والنهي، لتوقفه على ثبوت كل منهما فيه بمقتضى دليله، فينظر في إمكان اجتماعهما ويعمل بكل من الدليلن فيه أو امتناعه عنه، ويتعين سقوط أحدهما أو كلا الدليلين، وإذا كان ما تصح المسألة، ما تكون صغرى لمسألة اجتماع الأمر والنهي، فهي من باب أولى لن تكون صغرى لمسألة تعارض الدليلين....

خلاصة تعليقك أيها الماتن على كلام الشيخ المظفر: يقول: 

واحد: أولاً كلامه غامض، لماذا قلنا غموض؟ لأنه لا يدلل على وضوح في المسألة، إذ رأينا أن بعض من يرى مسألة اجتماع الأمر والنهي يقول كل من الدليلين كل من الإطلاقين له استيعاب وشمول للفرد، فأنت كأنك تتكلم في وادي، وهؤلاء يتكلمون في وادٍ آخر.

الشيء الثاني: رأيناه مضطرب، كيف مضطرب؟ خصوصاً في الصورة الثالثة أو الإشكال الثالث، يعني لم يتبين الحق في هذه المسألة إذا كان كل من العمومين على نحو القضية المهملة، ما هو الحق نقول فيها؟ 

ولم يتحصل منه ما يمكن الركون إليه في بيان ضابط موضوع المسألة، والفارق بينه وبين مورد التعارض...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
